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 كلية التربية أبوعيس ى، جامعة الزاويةد. عبدالباسط أبوعيس ى شكشم، 

 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فإن من أفضل ما يشغل به العبد وقته ويتقرب به إلى الله سبحانه هو التفقه في الدين، دين الإسلام العظيم، الذي ارتضاه  

 يفقهه في الدين" )متفق عليه(. 
ً
 الله للأنام وجعله خاتم الأديان. قال صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا

النافعة،   الفقه من العلوم  الناس به في سائر المعاملات. وقد تشعبت المسائل    يتعبد  بمعرفتهعلم  إلى ربهم، ويتعامل  الخلق 

وتنوعت صنوفها،   أئمة  الله    فقيدوقائعها.    وتجددتالفقهية وكثرت فروعها،  العلم  الصحابة  لهذا  من  فقهاء،  وأجلة  علماء 

  ،
ً
وافرا  

ً
حظا العلم  هذا  من  فأخذوا  الدين،  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  التابعين  وأتباع  والتابعين  عنهم،  رض ي الله  الكرام 

نوه للناس أحسن بيان،  فحملوه  . ينوتأويل الجاهل وانتحال المبطلين نالغاليه تحريف عن نفواوبلغوه، وبيَّ

سمع    امرأالله    نضرصنف العلماء الكتب والأجزاء، ووضعوا المصنفات والدواوين، فصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: "ف

أبو داود(. وقوله  إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" )رواه   فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه 
ً
منا حديثا

 فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل ش يء" )رواه ابن ماجة(. 
ً
 صلى الله عليه وسلم: "من علم علما

مة الفقهاء يجد أنهم اتفقوا في كثير من المسائل، واختلفوا في بعضها الآخر، وكلهم مأجور، فالمصيب له ئالناظر في أقوال الأ 

 أجران، والمخطئ له أجر واحد. ويرجع هذا الاختلاف لأسباب منها: 

قول الصحابي،  و اختلافهم في بعض أدلة الأحكام الفقهية بعد اتفاقهم على الكتاب والسنة والإجماع، فاختلفوا في القياس،  

المرسلة و   الاستحسان  الذرائع.و   المصلحة  وسد  الاستصحاب،  قبلنا،  من  يبلغه    ألا  شرع  لم  ومن  بلغه،  قد  الحديث  يكون 

 ب
ً
اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد    وجه. أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده.مالحديث لم يكلف أن يكون عالما

 خالفه فيه غيره. 

 أهمية الموضوع وسبب اختياره 



Vol-4 Issue-4 2018  IJARIIE-ISSN(O)-2395-4396 

 

26020  ijariie.com 1359 

لما كانت أبواب الفقه قد تشعبت أطرافها وتنوعت مسائلها، أحببت أن أكتب في موضوع الصرف من كتاب المعاملات؛  هذا و 

لأهميته في هذا الزمان، وخطورة مسائله، وعدم إحاطة الكثير من المتعاملين به في الأوطان، وجهل كثير منهم بمسائله، وعدم  

السؤال عن المشكلات التي تعرض لهم في باب الصرف. والأخطر من ذلك تساهل بعض الصيارفة مع علمهم أن من شروط  

والمناجبالتقاالصرف   الحال  في  من  ز ض  كبيرة  فيرتكبون  عليه،  ويتحايلون  الربا،  في  ويقعون  الشرط  هذا  فيتجاوزون  فيه،  ة 

ا لارتفاع  والبغضاء؛  الشحناء  بينهم  وتقع  العباد،  ويظلمون  العباد،  رب  فيعصون  في  الكبائر،  وانخفاضها  البصر    لمح لأسعار 

المشروعة، وكم من   اتباع الشروط  بيت قد أفلس بسبب عدم  الأزمات والحروب. فكم من  في  انقلاب الأسواق، خاصة  عند 

 بيت ضاع أهله بسبب عدم المبالاة بسنة المختار صلى الله عليه وسلم.

 هدف البحث 

دراسة كتاب الصرف، وبيان أهم أحكامه مع دراسة بعض المسائل المعاصرة التي تلتبس على كثير من الناس، بل على كثير من  

أهم   فذكرت  الأوراق،  في  العدد  محدودة  تكون  المادة  تقدم ضمن  التي  البحوث  وعادة  قد ضاق،  الوقت  ولكن  العلم.  طلبة 

 لمن    كتيبفصول الصرف، ومسألة معاصرة، فلعل الله يسر في تيسير تلخيص أهم المسائل في الصرف، وجعلها في  
ً
يكون عونا

 فيه، والله الموفق.  يتفقهيتعامل به، وتبصرة لمن يريد أن 

 الدراسات السابقة 

 في باب الصرف، وهو يتصل  
ً
، ولا يخلو مصنف في الفقه إلا وذكر مسائل وأحكاما

ً
 وحديثا

ً
تب في موضوع الصرف قديما

ُ
قد ك

على مر السنين، فلذلك أفردت مصنفات في العصر الحديث في فقه الصرف، منها ما    تتجدد  وأبحاثهبكتاب البيوع في الفقه.  

 فيه. ومن المصنفات في هذا العصر: والأبحاثتكلم على مسائل معينة، ومنها ما شمل أغلب المسائل  

 . الدبيانبن محمد   دبيان. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، لأبي عمر 1

 . المطلع على دقائق زاد المستنقع )المعاملات المالية(، لعبد الكريم بن محمد اللاحم. 2

 . زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، أ.د. صالح بن غانم السدلان. 3

 منهج البحث 

عند   البحث  واقتصر  ومطالب،  مباحث  في  البحث  م  فقدَّ والباحثين،  الفقهاء  لدى  المعروفة  التقسيمات  على  البحث  اعتمد 

 والعلماء المعاصرين.  المحققينذكر الخلاف على أقوال الأئمة الأربعة، وأما المسائل المعاصرة فاقتصر على قول بعض  

وبيان    - الأدلة،  ببيان  المسألة  وختام  النزاع،  محل  تحرير  ثم  ومن  ببيان صورتها،  ثم  المسألة،  بعنونة  بدأ  المسائل  عرض  في 

 الراجح. 
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 ذكر الخلاف في حدود المذاهب الأربعة المشهورة، وترتيبها على الأسبق وفاة، مع العزو في الحاشية إلى المصادر والمراجع. -

إلى مصادرها، وإن كانت الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما    - عزو الآيات إلى مواضعها، بذكر الآية ثم السورة، والأحاديث 

 اكتفيت به. 

 عزو الآثار والأقوال إلى أصحابها، بذكر اسم الشهرة، واسم المصدر، والجزء ورقم الصفحة.  -

 خطة البحث 

 تعريف الصرف وحكم الصرف وحكم الفلوس : المبحث الأول 

 :الصرفالمطلب الأول: تعريف 

لغة:  أولا رْف  يَصْرِف:  الصَّ  
َ
صَرَف  ،  مصدر 

ُ
رْف ةِ :  والصَّ فِضَّ

ْ
بِال هَبِ 

َّ
الذ هذا،  بَيْعُ  من  الفاعل    :  واسم 

ُ
يْرَف والصَّ يْرَفي،  الصَّ

للمبالغة  
ُ
رَاف وَهُوَ :  والصَّ ةِ، 

َ
المصارَف من  قَادُها، 

ُ
ون رَاهِم  الدَّ  

ُ
على  صَرَاف ويجمع  فِ  صَرُّ التَّ والهاء  :  من   ،

ٌ
ة
َ
وصيارِف  ،

ُ
صَيارِف

سْبَةِ  ِ
 
  )1.للن

حْمَدَ  
َ
بْنُ أ لِيلُ 

َ
خ
ْ
ال الَ 

َ
ُ    -ق

َّ
لِتَصْرِيفِهِ بَعْضٍ    -رَحِمَهُ اللَّ افِ  رَّ يْرَفِي وَالصَّ تُقَّ اسْمُ الصَّ

ْ
ش

َ
أ رْهَم وَمِنْهُ  ِ

ى الد 
َ
رْهَم عَل ِ

ضْلُ الد 
َ
 ف

ُ
رْف الصَّ

 
ُ
ة فِضَّ

ْ
 ال

ُ
رِيف لِكَ فِي بَعْضٍ وَالصَّ

َ
  )2ذ

 :الاصطلاحتعريف الصرف في 

 :وجهيناختلف العلماء في تعريف الصرف على 

 :الأول التعريف  

 الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان

عقد   لأن  الأثمان؛  من  يقل  ولم  الأثمان  جنس  من  قال  وإنما  ببعض،  بعضها  الأثمان  مبادلة  وهو  بيع  لنوع  اسم  فالصرف 

أو   بالفضة  والفضة  بالذهب  الذهب  بيع  ثلاثة  لعقود  اسم  والصرف  والمخلوط،  والمضروب  والحلي  التبر  يشمل  الصرف 

 .3أحدهما بالآخر

 :آخر تعريف

 
 .ينظر تاج العروس والمصباح المنير ولسان العرب مادة صرف  1
 .كتاب طلبة الطلبة مادة صرف   2
 (393  /8 )ينظر البناية شرح الهداية للبدر الدين العيني الحنفي  3
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س
ْ
يْرِ جِن

َ
وْ بِغ

َ
سٍ أ

ْ
سًا بِجِن

ْ
مَنِ جِن

َّ
مَنِ بِالث

َّ
 4. الصرف هو بَيْعُ الث

 . وغير المضروب من الأثمان للحنفية وهما متقاربان وعبر بالثمن في كلا التعريفين ليدخل فيه المضروب نالتعريفا  وهذان

سِهِ    هو:وأما الشافعية فقالوا الصرف  
ْ
قْدِ مِنْ جِن قْدِ بِالنَّ يْرِهِ بَيْعُ النَّ

َ
مَانِ    5.وَغ

ْ
ث
َ ْ
 بأنه: بَيْعُ الأ

ُ
رْف وأما الحنابلة فعرف بعضهم الصَّ

 .6بِبَعْضٍ بَعْضِهَا 

لِكَ   بأنه:وبعض الحنابلة عرف الصرف  
َ
يَتْ بِذ ِ

 سُم 
َ
ف

َ
تَل

ْ
وْ اخ

َ
سُ أ

ْ
جِن

ْ
حَدَ ال قْدٍ بِنَقْدِ اتَّ

َ
يزَانِ   لِصَرِيفِهِمَا وَهُوَ   بَيْعُ ن ِ

ْ
صْوِيتُهُمَا فِي الم

َ
  7،ت

 .وهذا الحد للمتأخرين من أصحاب المذهب الحنبلي

ومنهم من عبر ببيع  ،  ببيع الثمن  فيظهر من التعريفات السابقة هو التوافق في حدود تعريف الصرف إلا أن منهم من عبر عنه 

الذهب ،  النقد النقد يطلق على  النقد والثمن أن  الدرهم  والفرق بيع  أو  والثمن يطلق  ،  والفضة المضروبة على هيئة الدينار 

وغير  المضروبعلى   وغيره،  المضروبة  منهما  والمخلوط  والمضروب  والحلي  التبر  هو،  فيشمل  التعريفات  من  إطلاق    والمختار 

المضروبة وغير  المضروبة  والفضة  الذهب  ليشمل  ؛  بالثمن  الثمن  بيع  على  الحنفية    وهو،  الصرف  من  الفقهاء  جل  قول 

   اصطلاحاتهم ولا يفرقون بينهما  والحنابلة والشافعية الذين يطلقون النقد على الثمن في

قْدُ   الهيثمي: قال ابن حجر   ضْرُوبِ   )وَالنَّ
َ ْ
بِالم صِيصُهُ 

ْ
خ

َ
يْرَ مَضْرُوبَيْنِ وَت

َ
وْ غ

َ
وَل  

ُ
ة فِضَّ

ْ
هَبُ وَال

َّ
يْ الذ

َ
    أ

ُ
ة
َّ
فُقَهَاءِ وَعِل

ْ
ال مَهْجُورٌ فِي عُرْفِ 

وسِ وَإِنْ رَاجَتْ 
ُ
قُل

ْ
 رِبَا فِي ال

َ
لا

َ
مَنِ ف

َّ
 الث

ُ
ة ِبَا فِيهِ جَوْهَرِيَّ

 8(. الر 

   :الثانيالتعريف  
َ
ف

َ
تَل

ْ
إِنِ اخ

َ
سَامٍ؛ ف

ْ
ق
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
ى ث

َ
عَيْنِ إِل

ْ
عَيْنِ بِال

ْ
ةٍ    وأما المالكية فيَنْقَسِمُ عندهم بَيْعُ ال هَبٍ وَفِضَّ

َ
ذ
َ
عِوَضَيْنِ ك

ْ
سُ ال

ْ
جن

هُوَ 
َ
وَزْنِ ف

ْ
بَيْعُ بِال

ْ
انَ ال

َ
إِنْ ك

َ
حَدَا ف ، وَإِنْ اتَّ

ُ
رْف هُوَ الصَّ

َ
سِهِ ف

ْ
  وَعَك

َ
ل
َ
رَاط

ُ ْ
هُوَ  ةالم

َ
عَدَدِ ف

ْ
انَ بِال

َ
ة. ، وَإِنْ ك

َ
بَادَل

ُ ْ
 9الم

بيع الذهب بالذهب أو الفضة    ولا يدخل في الصرف  العكس،يظهر من هذا التعريف أن الصرف هو بيع الذهب بالفضة أو  

 .فهو مبادلة ثم وضعوا شروطا لكل من المراطلة والمبادلة وإن كان بالعدد مراطلة، فإن كان البيع بالوزن فهو  بالفضة،

 
يْرِ جِ   4

َ
وْ بِغ

َ
سٍ أ

ْ
سًا بِجِن

ْ
 )جِن

ُ
صُوغ

َ ْ
ةِ وَمِنْهُ الم مَنِيَّ

َّ
لِقَ لِلث

ُ
يْ مَا خ

َ
مَنِ( أ

َّ
مَنِ بِالث

َّ
سِ(الصرف هو )بَيْعُ الث

ْ
هُ  ن

ُ
وْل

َ
ةٍ وق هَبٍ بِفِضَّ

َ
ذ
َ
بَحْرِ : ك

ْ
حْوَهُ فِي ال

َ
رَ ن

َ
ك
َ
ةِ ذ مَنِيَّ

َّ
لِقَ لِلث

ُ
يْ مَا خ

َ
الَ  .أ

َ
مَّ ق

ُ
مَا : ث وَإِنَّ

لَ فِيهِ بَيْعُ 
ُ
اهُ بِهِ لِيَدْخ

َ
رْن سَّ

َ
مَنًا  ف

َ
مْ يَبْقَ ث

َ
نْعَةِ ل صَلَ بِهِ مِنْ الصَّ صُونَ بِسَبَبٍ مَا اتَّ

َ ْ
إِنَّ الم

َ
قْدِ، ف وْ بِالنَّ

َ
صُوعِ أ

َ ْ
صُوعِ بِالم

َ ْ
نُ الم ا يَتَعَيَّ

َ
  صَرِيحًا، وَلِهَذ

ٌ
لِكَ بَيْعُهُ صَرْف

َ
عَقْدِ وَمَعَ ذ

ْ
  (257/  5) .فِي ال

 .حاشية رد المحتار لابن عابدين الحنفي
 2/369 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الشافعي  5
 4/54 المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة الحنبلي  6
 3/266 كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي، 340الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي   7
 4/279 تحفة المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لابن حجر الهيثمي الشافعي  8
 6/10مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني المالكي   9
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س أو بيع الأثمان بعض 
ْ
يْرِ جِن

َ
وْ بِغ

َ
سٍ أ

ْ
سًا بِجِن

ْ
مَنِ جِن

َّ
مَنِ بِالث

َّ
ها ببعض  والصحيح هو التعريف الأول وهو أن الصرف هو بَيْعُ الث

وليدخل في    للآثار،لأن هذا التعريف أقرب    نقد؛ليعم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر نقدا كان أو غير  

 .التعريف كل ما يدل على الثمنية كالفلوس والأوراق النقدية ونحو ذلك

مني   خير  هذا  يقول  منهما  واحد  فكل  الصرف  عن  عنهما  رض ي الله  عازب  بن  والبراء  أرقم  بن  زيد  سأل  قال  المنهال  أبي  فعن 

 10. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

 11. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

الذهب بالفضة سواء كان نقدا أو    ففي حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب رض ي الله عنهما صريح في إطلاق الصرف في بيع 

 .نقدغير 

 .بالعددبالدرهم سواء بالوزن أو  وحديث أبي هريرة رض ي الله عنه فيه أن التفاضل لا يجوز في بيع الدينار بالدينار والدرهم 

 :الصرفحكم  الثاني:المطلب 

لأنه  البيع  حكم  وحكمه  بشروطه  جائز  الصرف  البيوع    حكم  أنواع  فيمن  الأثمان    عقود   وداخل  ببيع  ويختص  المعاوضات 

 .ببعضبعضها 

مَ ) تعالى:قال  بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
ِبَاوَأ

فْ  (الر  ةِ وَالتَّ
َ
جُمْل

ْ
بُيُوعِ فِي ال

ْ
ى إِبَاحَةِ ال

َ
عُمُومُ يَدُلُّ عَل

ْ
ال
َ
صَّ بِدَلِيلف

َ
مْ يُخ

َ
  .12صِيلُ مَا ل

 ِ
بِي  مَ   -وقال النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ا« -صَل

َ
ق مْ يَتَفَرَّ

َ
خِيَارِ مَا ل

ْ
عَانِ بِال ِ

بَي 
ْ
يْهِ  .»ال

َ
فَقٌ عَل  . مُتَّ

 .13بهبأس  : أيدًا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلافقال الصرف؟وعن أبي نضرة أنه قال: سألت ابن عباس عن  

تقتضيه  والحكمة  الجملة،  في  البيع  على جواز  المسلمون  فيوأجمع  بما  تتعلق  الإنسان  لا    ؛ لأن حاجة  يد صاحبه، وصاحبه 

ه بغير عوض، ففي شرع الب 
ُ
ل
ُ
رَضِهِ،واحد منهما إلى  يع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كليَبْذ

َ
 14.ودفع حاجته غ

 
 1589ومسلم  2070البخاري   10
 1212صحيح مسلم  11
ي بَائِعًا وَهُ  12 ضًا. وَهُوَ يَقْتَض ِ  مُعَوَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
عَ عِوَضًا وَأ

َ
يْ دَف

َ
ا، أ

َ
ذ
َ
ا بِك

َ
ذ
َ
ةِ مَصْدَرُ بَاعَ ك

َ
غ
ُّ
بَيْعُ فِي الل

ْ
الِكُ ال

َ ْ
مُونُ وَهُ  وَ الم

ْ
ث
َ ْ
مَنَ، وَمَبِيعًا وَهُوَ الم

َّ
لُ الث

ُ
ذِي يَبْذ

َّ
تَهُ، وَمُبْتَاعًا وَهُوَ ال

َ
زِل
ْ
لُ مَن زَّ

َ
وْ مَنْ يُن

َ
 وَ أ

تِهِ 
َ
لُ فِي مُقَابَل

َ
ذِي يُبْذ

َّ
عَا  ال

ُ ْ
مَّ الم

ُ
نُ ث مَّ

َ
ث
ُ ْ
مَنُ وَالم

َّ
بْتَاعُ وَالث

ُ ْ
بَائِعُ وَالم

ْ
 ال

ٌ
رْبَعَة

َ
بَيْعِ أ

ْ
انُ ال

َ
رْك

َ
أ
َ
ا ف

َ
ى هَذ

َ
مَنُ. وَعَل

َّ
 الث

ُ
تَلِف

ْ
خ
َ
عَرَبِ ت

ْ
 عِنْدَ ال

ُ
حَدُ  وَضَة

َ
انَ أ

َ
إِنْ ك

َ
يْهِ، ف

َ
 إِل

ُ
فِ مَا يُضَاف

َ
تِلا

ْ
  بِحَسَبِ اخ

ةِ 
َ
انَ فِي مُقَابَل

َ
يَ بَيْعًا، وَإِنْ ك ِ

بَةِ سُم 
َ
ق ةِ الرَّ

َ
ضَيْنِ فِي مُقَابَل عَوَّ

ُ ْ
، الم

ً
يَ إِجَارَة ِ

يْرِهَا سُم 
َ
 غ

َ
تْ مَنْفَعَة

َ
ان
َ
احًا، وَإِنْ ك

َ
يَ نِك ِ

 بُضْعِ سُم 
َ
تْ مَنْفَعَة

َ
ان
َ
إِنْ ك

َ
بَةٍ ف

َ
انَ عَيْنًا بِعَيْنٍ  مَنْفَعَةِ رَق

َ
قْدِ   وَإِنْ ك هُوَ بَيْعُ النَّ

َ
ف

مُ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 
َ
ل هُوَ السَّ

َ
لٍ ف جَّ

َ
انَ بِدَيْنٍ مُؤ

َ
، وَإِنْ ك

ُ
رْف  357.)/ 3وَهُوَ الصَّ

 1594صحيح مسلم   13
 480/3المغني لابن قدامة  14
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وعليه    بيعه،بركة ماله ويبطل    كي لا يقع في الربا فيمحق   فة؛المصار ي معاملاته بأن يراعي شروط  وعلى الصيرفي أن يتقي الله ف

 فيشتد غضب الله عليه  الربا،يرة ولا يطمع ويتسرع فيقع في كب  الباب،أن يسأل أهل المعرفة في أي مسألة أشكلت عليه في هذا  

الصرف عسير، إلا لمن كان من    التخلص من الربا على من كان عمله ف،  ) وباب الصرف من أضيق أبواب الربا:  قال ابن رشد

  إن استسقيت ماء فسقيت من بيت :  كان الحسن يقول   ه ويحرم منه، وقليل ما هم؛ ولذلكأهل الورع والمعرفة بما يحل في 

ُ  -أن يستظل بظل الصيرفي، قال ابن حبيب لأن الغالب عليهم الربا، وقيل لمالك  صراف فلا تشربه، وكان أصبغ يكره
َّ

 رَحِمَهُ اللَّ

 15ذلك. أن يكون يتقي الله في أتكره أن يعمل الرجل بالصرف؟ قال: نعم، إلا  : -تعالى 

 المطلب الثالث: تعريف الفلوس وجريان الربا في الفلوس 

 تعريف الفلوس لغة واصطلاحا: أولا

 لغة: تعريف الفلوس 

ةِ 
َّ
قِل

ْ
سٌ.جمع فلس في الكثرة وهو ما يُتَعَامَلُ بِهِ جَمْعُهُ فِي ال

ُ
ل
ْ
ف
َ
 أ

جُ  الرَّ سَ 
َ
ل
ْ
ف
َ
أ ةِ   16لُ و 

َ
حَال ى 

َ
إِل يُسْرِ 

ْ
ال ةِ 

َ
حَال مِنْ  تِقَالُ 

ْ
الان وَحَقِيقَتُهُ  مَفَالِيسُ  جَمْعُ 

ْ
وَال مُفْلِسُ  هُوَ 

َ
فْلِيسًا    ف

َ
ت ي  قَاض ِ

ْ
ال سَهُ 

َّ
ل
َ
وَف عُسْرِ 

ْ
ال

هَرَهُ بَيْنَ ال
َ
يْهِ وَش

َ
ادَى عَل

َ
هُ صَارَ مُفْلِسً ن نَّ

َ
اسِ بِأ  . والفلوس ما صنع من معدن غير الذهب والفضة 17. نَّ

 واصطلاحا: 

وسُ وَيُرَادُ بِهَا مَا  
ُ
فُل

ْ
قُ ال

َ
ل
ْ
ط

ُ
سٍ، وَت

ْ
ل
َ
وسُ جَمْعُ ف

ُ
قُل

ْ
هَبِ   مِنَ   18ضُرِب ال

َّ
يْرِ الذ

َ
عَادِنِ مِنْ غ

َ ْ
مَ   الم

َ
عَامُل وَث ا فِي التَّ

ً
ةِ، وَصَارَتْ عُرْف فِضَّ

ْ
ا  وَال نَّ

اسِ   19. بِاصْطِلاحِ النَّ

 جريان الربا في الفلوس : ثانيا

 ف في علة الربا في الذهب والفضة: الخلاف في جريان الربا في الفلوس مبني على الخلا 

 
 2/14المقدمات لابن الرشد الجد  15
يْهِ وَ  16

َ
ى حَالٍ يُقْهَرُ عَل

َ
ا صَارَ إِل

َ
هَرَ إِذ

ْ
ق
َ
مَا يُقَالُ أ

َ
وسٌ ك

ُ
ل
ُ
هُ ف

َ
يْسَ ل

َ
ى حَالٍ ل

َ
هُ صَارَ إِل نَّ

َ
 بَعْضُهُمْ أفلس الرجلَ أ

 انظر المصباح المنير ولسان العرب وتاج العروس مادة فلس.  17
ه لإيقاع المطارق  18

ُ
رْهَم صَوْغ   (169/  2)تاج العروس  .ضَرْب الدَّ

ُ
ة
َّ
ك ِ

رَاهِمُ : بالكسرِ ، والس  يْهَا الدَّ
َ
تِبَ عَليها يُضْرَبُ عَل

ُ
 ك

ٌ
ة

َ
 مَنْقُوش

ٌ
هُ : وَمِنْهُ الحَدِيث، حَدِيدَة نَّ

َ
كسر سكة  عن )نهيأ

سٍ 
ْ
رادَ المسلمين الجائزة بينهم إِلا مِنْ بَأ

َ
لَّ وَاحِد منهما )أ

ُ
ى ك رْهَم والدينار المضْرُوبَيْنِ، سَمَّ هُ  بهَا الدَّ

َ
مَةِ ل

َّ
عَل
ُ
بعَ بالحَدِيدَةِ الم

ُ
نه ط

َ
 (. 201/  27)تاج العروس  .سكة لأ

 248/20.الموسوعة الكويتية 19
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فلوس، وكذا من رأى أن العلة هي غلبة    لأنها خرجت عن أصلها حين تحولت إلى  الربا؛فإن رأى أن العلة هي الوزن لم يجر فيها  

 الثمنية. 

 20الفلوس والنقود الورقية.    أما من رأى أن العلة هي مطلق الثمنية، فلم يقصر الربا على الذهب والفضة بل عداه إلى

 ومرجع الخلاف: 

السلع يوزن ويباع   العروض وسلعة من  ينتقل من    فلوس،شكل    فإذا ضرب على  بالوزن، فالنحاس والحديد عرض من  هل 

فمن قال الفلوس يبقى على أصله سلعة لم يجر فيه    السلع؟  كونه عروضا إلى ثمن من الأثمان أم يبقى على حاله سلعة من

 21. أثمان أجرى فيها الربا إلى  إنها تحولتومن قال   الربا،

 أقوال: فاختلف العلماء إلى  

 الأول: القول 

فتكون  الفضل  ربا  فيها  يجر  لم  تعينت  وإذا  الفضل  ربا  فيها  العقد جرى  في  تتعين  لم  إذا  أبي    كالعروض،  الفلوس  قول  وهو 

 22حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله.  

 القول الثاني:

 25وأحمد في رواية  24والشافعي  23مالك   وهو مذهب  بفلسين، فيجوز بيع فلس    السلع،لا يجري الربا في الفلوس فتكون في حكم  

 26. وهو المذهب

 
 12/31  المعاملات الفقهية أصالة ومعاصرة للدبيان 20
 ينظر المصدر السابق  21
بِي   475/3)النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )  (20/7)4العناية شرح الهداية   22

َ
، وَأ

َ
بِي حَنِيفَة

َ
عْيَانِهِمَا جَازَ عِنْدَ أ

َ
سَيْنِ بِأ

ْ
سًا بِعَيْنِهِ بِفَل

ْ
ل
َ
بَايَعًا ف

َ
وْ ت

َ
قال الكاساني: )وَل

، بدائع الصنائع. 
َ
 (237/5)يُوسُف

الفلوس     23 المعتمد من أن  بالفلوس الديوانية فعلى  بها  المتعامل  الفلوس السحاتيت  الرابعة وهي بيع  غير ربوية، فإن تماثلا عددا  تنبيه سكت المصنف والشارح عن المسألة 

 وزنا أو عددا. حاشية الدسوقي المالكي على فأجز، وإن جهل عدد كل، فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز وإلا فلا، وأما على أن الفلوس ربوية فلا يجوز البيع إلا إذا تماثلا

( واختلف في الفلوس هل حكمها حكم العين في ربا الفضل والنسا وذلك جائز أو مكروه على ثلاثة أقوال وأخذ التحريم والكراهة من قول 61/3الشرح الكبير لمختصر خليل )

ي السلم الثالث من المدونة بيعها جزافا المدونة وليست بحرام بين ولذاكره التأخير فيها، ومنهم من تأول الكراهة فيها على التحريم فردها إلى قول واحد وبه أقول ومثله منعه ف

س إلا  كالعروض  لأنها  وكيل ضمن  بها  باع  إذا  الثاني  سلمها  في  وقولها  كالعروض  الإدارة  في  إلا  تزكى  ألا  زكاتها  قول  ذلك  ويعارض  النظائر كالعين،  من  ذلك  غير  إلى  يسيرة  لعة 

 (  115/2التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب الخليل.)

على الثاني، وإنما كانت علة الربا في النقود واختلف في علة الربا في النقود، فقيل: غلبة الثمنية، وقيل: مطلق الثمنية، وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها  

للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في  ما ذكر؛ لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني، وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة  

 (142/2)توضيحه حاشية العدوي 
24    

ُ ْ
الم عَ 

َ
ط

َ
ق وَبِهِ  نْصُوصُ 

َ ْ
الم حِيحُ  الصَّ هُوَ  ا 

َ
هَذ فِيهَا  بَا  ِ

الر  مُ  يُحَرَّ مْ 
َ
ل قُودِ  النُّ رَوَاجَ  وسُ 

ُ
قُل

ْ
ال رَاجَتْ  ا 

َ
ونَ. المجموع شرح  اذ رَاسَانِيُّ

ُ
خ
ْ
ال اهُ 

َ
حَك مُ  يُحَرَّ هُ  نَّ

َ
أ  
ٌ
اة

َ
ش وَجْهٌ  وَفِيهِ  جُمْهُورُ 

ْ
وَال  

ُ
ف ِ

صَن 

 395/9المهذب للنووي )
ْ
ضْرُوبِ مَهْجُورٌ فِي عُرْفِ ال

َ ْ
بِالم صِيصُهُ 

ْ
خ
َ
يْرَ مَضْرُوبَيْنِ وَت

َ
وْ غ

َ
 وَل

ُ
ة فِضَّ

ْ
هَبُ وَال

َّ
يْ الذ

َ
قْدُ( أ وسِ وَإِنْ  ( )وَالنَّ

ُ
قُل

ْ
 رِبَا فِي ال

َ
لا

َ
مَنِ ف

َّ
 الث

ُ
ة بَا فِيهِ جَوْهَرِيَّ ِ

 الر 
ُ
ة
َّ
فُقَهَاءِ وَعِل

 ( 279/4)⋅رَاحَتْ. تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي 
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 الثالث: القول 

فلس بيع  يجوز  فلا  الربا  فيها  وتجري  عليها  الناس  لاصطلاح  الأثمان  بمنزلة  الرائجة  درهم    الفلوس  كبيع  فالحكم  بفلسين 

 29. ونص عليه أحمد 28المالكية، وقول في المذهب   27. ن الحسن من الحنفية وعليه الفتوى بدرهمين وهو قول محمد ب

الأثمان لاصطلاح بمنزلة  الرائجة والنافقة هي  الفلوس  الثالث فإن  القول  الناس عليها فتصير معيارا    والراجح والله أعلم هو 

عادات الناس ويكون له قبولا عاما في تبدال الأثمان بعضها    يعرف به قيم الأشياء لأن حقيقة النقد هو ما يجري اعتباره في

 . ببعض لهذا تجري في الفلوس

فهو في    نساء،بفلس أو العكس    ولا يجوز بيع درهم   بدرهمين، ربا الفضل والنساء فلا يجوز بيع فلس بفلسين تفاضلا كدرهم  

 . الجنس الواحد والتقابض في اختلاف الجنسين حكم بيع الدرهم بالدينار أو العكس في اشتراط المماثلة في

ابن تيمية رحمه الله   وسِ   ))هَذِهِ قال 
ُ
قُل

ْ
ال  

ُ
وَهُوَ صَرْف مَاءِ 

َ
عُل

ْ
ال بَيْنَ  هُورٌ 

ْ
نِزَاعٌ مَش فِيهَا   

ُ
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
رَاهِ   الم بِالدَّ افِقَةِ  فِيهَا  النَّ  

ُ
رَط

َ
ت
ْ
يُش هَلْ  مِ 

 
ْ
لِكَ؛حال

َ
ذ مِنْ  نْعُ 

َ ْ
الم هَرُ 

ْ
ظ
َ ْ
وَالأ النساء؟  فِيهَا  يَجُوزُ  مْ 

َ
أ ولُ؟ 

ُ
مْوَالِ    ل

َ
أ مِعْيَارُ  جْعَلُ 

ُ
وَت مَانِ 

ْ
ث
َ ْ
الأ مُ 

ْ
حُك يْهَا 

َ
عَل لِبُ 

ْ
يَغ  

َ
افِقَة النَّ وسَ 

ُ
فُل

ْ
ال إِنَّ 

َ
ف

بَغِي
ْ
ا يَن

َ
اسِ، وَلِهَذ    النَّ

َ
هُمْ، وَلا

َ
مٍ ل

ْ
ل
ُ
يْرِ ظ

َ
تِهِمْ مِنْ غ

َ
عَدْلِ فِي مُعَامَلا

ْ
ونُ بِقِيمَةِ ال

ُ
ك
َ
وسًا ت

ُ
ل
ُ
هُمْ ف

َ
نْ يَضْرِبَ ل

َ
انِ أ

َ
ط

ْ
ل جِرُ   لِلسُّ انِ    يَتَّ

َ
ط

ْ
ل و السُّ

ُ
ذ

يْهِمْ 
َ
عَل ِمَ 

يُحَر  نْ 
َ
بِأ  

َ
وَلا فِيهِ  جِرَ  يَتَّ

َ
ف يَضْرِبَهُ 

َ
ف حَاسًا 

ُ
ن رِيَ 

َ
ت
ْ
يَش نْ 

َ
بِأ  ،

ً
صْلا

َ
أ وسِ 

ُ
فُل

ْ
ال يْرَهَا  فِي 

َ
غ هُمْ 

َ
ل وَيَضْرِبَ  يْدِيهِمْ 

َ
بِأ تِي 

َّ
ال وسَ 

ُ
فُل

ْ
بَلْ  ،  ال

يْرِ رِبْحٍ فِيهِ،
َ
 فِيهَا بَابٌ عَظِيمٌ    يَضْرِبُ مَا يَضْرِبُ بِقِيمَتِهِ مِنْ غ

َ
جَارَة ِ

إِنَّ الت 
َ
الِ، ف

َ ْ
اعِ مِنْ بَيْتِ الم نَّ  الصُّ

َ
جْرَة

ُ
ةِ وَيُعْطِي أ عَامَّ

ْ
حَةِ ال

َ
مَصْل

ْ
لِل

بْوَابِ 
َ
مْ   مِنْ أ

َ
لِ أ

ْ
ك
َ
اسِ وَأ مِ النَّ

ْ
ل
ُ
بَاطِلِ ((ظ

ْ
 30وَالِهِمْ بِال

 المعاصرة الربا في الأوراق النقدية وشروط الصرف وبعض المسائل: المبحث الثاني

 الربا في الأوراق النقدية  الأول: المطلب 

 
 ( 319/1( المحرر لابن تيمية الجد −)421/3شرح الزركش ي على مختصر الخرقي )  25
الأقرب، وهناك قول آخر يحرم ربا  والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل، وفي المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل، وهذا هو  26

 (405/8)⋅النسيئة وربا الفضل. الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 
الهداية     27 الهداية  414/8البناية شرح  العناية شرح  تثبت    (20/7)،  الثمنية  يجوز لأن  وقال محمد: لا  وأبي يوسف،  أبي حنيفة  عند  بأعيانهما  بالفلسين  الفلس  بيع  )ويجوز 

( وقال السرخس ي في  20/7رح الهداية )باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين. العناية ش

ن أو لم يعين كما المبسوط أما عندنا فالفلوس الرائجة بمنزلة الأثمان؛ لاصطلاح الناس على كونها ثمنا للأشياء فإنما يتعلق العقد بالقدر المسمى منها ف ي الذمة، ويكون ثمنا، عُي 

 25/14في الدراهم والدنانير، وإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد؛ لأنه دين بدين والدين بالدين لا يكون عقدا بعد الافتراق(. المبسوط 
 2/ 115التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب الخليل   28
كاه عن أبي الخطاب في خلافه يتلخص من ذلك أن الفلوس النافقة هل تجري مجرى الأثمان، فيجري الربا فيها، إن قلنا، العلة في النقدين الثمنية مطلقا، وهو ظاهر ما ح  29

قولين، فعلى الثاني لا يجري الربا  الصغير، أو لا تجري مجراها، نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا، وذلك يخص الذهب والفضة، وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير؟ على  

وم قوتا كان أو أدما، أو فاكهة، أو دواء شرح فيها إلا إذا اعتبرنا أصلها، وقلنا: العلة في النقدين الوزن، كالكاسدة وعلى رواية الطعم والثمنية في النقدين يجري الربا في كل مطع

فأما صرف الفلوس النافقة بهما فمن شرطه الحلول القبض نص عليه وقال ابن عقيل لا يشترط ولا يشترط التقابض فيما لا يكال ولا   421/3الزركش ي على مختصر الخرقي  

التمر والبر والشعير ونحوه وفروع  يوزن ولا في بيع مكيل بموزون، ولا يحرم فيه النساء وعنه يحرم وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد والجنس ماله اسم خاص يحوى أصنافا ك

 . 319/1المحرر لابن تيمية الجد الأجناس أجناس كالأدقة والخلول والأدهان والألبان واللحم، وعنه أن اللحم كله جنس وكذلك اللبن واللحم والشحم والكبد والألية أجناس 

  
 (.469)، 468/ 29مجموع الفتاوى لابن تيمية )   30
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النقدية الأوراق  أعدادًا:  تعريف  وتحمل  خاصة،  بنقوش  تزين  خاص  ورق  من  قطع  رصيد   هي  العادة  في  يقابلها    صحيحة، 

من إما  وتصدر  القانون،  يحددها  خاصة  بنسبة  الناس    معدني  ليتداولها  إصدارها  الحكومة  لها  تبيح  هيئة  من  أو  الحكومة 

 عملة.

النقدية  اصطلاحا:والنقد   الأوراق  وتسمى  للتبادل،  كوسيط  عامًا   
ً
قبولا يلقي  ش يء  كل  :  والنوط  -نوط    جمع-بالأنواط    هو 

 31. عة الكاغدقط

للعلماء   أقوال  فيها  ليس  عصرية  مسألة  النقدية  الأوراق  العلماء  المتقدمين، مسألة  اختلف  أقوال    وقد  على  المعاصرين 

أو ملحقة أو عروض كسلع  أو نقدا مستقلا    باعتبارها إسناد بدين على جهة إصدارها  أو فضة  أو بدلا عن ذهب  بالفلوس 

وأولاها بالصواب أنها بدل عن الذهب والفضة لما للورق النقدي من قبول عام في    بنفسه وكل قول له إيرادات وأصح الأقوال 

وله  هو   التداول  النقد  و  العام  الإبرام  به  ويحصل  للثروات  ومستودعا  للقيم  مقياسا  كونه  من  الأثمان  ش يء    خصائص  كل 

من كتاب الصرف    المدونة،الإمام مالك في   يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل، قال

 32ن تباع بالذهب والورق نظرة.حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أ ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود:  حيث قال

العادة والاصطلاح؛    تيمية:وقال شيخ الإسلام ابن   إلى  الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه  )وأما 

وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل  

بها   بمادتها ولا بصورتها يحصل  بها غرض، لا  يتعلق  التي لا  أثمانا والوسيلة المحضة  بھا؛ ولهذا كانت  التعامل  إلى  هي وسيلة 

 33. كانت المقصود كيفما

قائما   نقدا  النقدية  الأوراق  بوضوح    بذاته،وتعتبر  متحققة  والثمنية  والفضة،  الذهب  في  النقدية  مطلق    فيها،كقيام  وعلة 

وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك وأبي    الشريعة،الثمنية في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلا والأقرب إلى مقاصد  

 . حنيفة وأحمد رحمهم الله

ورقية جنس   عملة  كل  وهكذا  الليبي جنس  والدينار  البريطاني جنس  والباوند  الدولار جنس  الأمريكي  النقدي  الورق  فيعتبر 

 والفضة:جريان الربا في الأوراق النقدية كالذهب   عليه، مستقل بذاته وأنه يترتب 

فيها   - ويشترط  مطلقا  نسيئة  وفضة  ذهب  من  الأخرى  النقدية  الأجناس  من  بغيره  أو  ببعض  بعضه  بيع  يجوز  فلا 

 نسيئة. التقابض يدا بيد فلا يجوز بيع الدولار الأمريكي والدينار الليبي 

مائة دولار   - بيع مثلا  بيد فلا يجوز  يد  أو  الواحد من بعضه ببعض متفاضلا سواء كان نسيئة  الجنس  بيع  لا يجوز 

 دولارا.بتسعين 

 
 (.28نظر في زكاة الأسهم والسندات والأوراق النقدية للسدلان )  31
 (5/3)المدونة للإمام مالك  32
 مجموع الفتاوى لابن تيمية   33
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دولار   - خمسة  كبيع  مثلا  التقابض  فيه  ويشترط  بيد  يدا  كان  إذا  مطلقا  جنسه  غير  من  ببعض  بعضه  بيع  يجوز 

 أكثر. بخمسة وعشرين دينارا أو أقل من ذلك أو  

وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة أو كانت تكمل نصابا مع غيرها من الأثمان   -

 34.الشركاتأو العروض المعدة للتجارة كما يجوز جعلها رأس مال في السلم و 

 شروط الصرف : المطلب الثاني

 وجوب التماثل عند اتحاد الجنس  الأول:الشرط 

 . ذهب جمهور العلماء في عقد الصرف إلى وجوب التماثل في القدر عند اتحاد الجنس الأول:القول 

 الجمهور: أدلة 

ِ رض ي الله  
دْرِي 

ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
لٍ، وَ   عنه،عَنْ أ

ْ
 بِمِث

ً
 مِثلا

َّ
هَبِ، إِلا

َّ
هَبَ بِالذ

َّ
بِيعُوا الذ

َ
 ت

َ
الَ: »لا

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
  أ

َ
لا

 
َ
شِفُوا بَعْضَهَا عَل

ُ
 ت

َ
لٍ، وَلا

ْ
 بِمِث

ً
 مِثلا

َّ
وَرِقِ، إِلا

ْ
وَرِقَ بِال

ْ
بِيعُوا ال

َ
 ت

َ
ى بَعْضٍ، وَلا

َ
شِفُوا بَعْضَهَا عَل

ُ
بِيعُوات

َ
 ت

َ
ائِبًا بِنَاجِ  ى بَعْضٍ، وَلا

َ
 35ز. مِنْهَا غ

 بمثل والفضة بالفضة   قال: عن أبي هريرة رض ي الله عنه  
ً
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا

 36فإن زاد أو استزاد فهو ربا.   وزنا بوزن مثلا بمثل، 

رْفِ، في    قال:   عنه،عن أبي سعيد الخدري رض ي الله    يَقولُ -الله عليه وسلم    صلى-سمعت رسول الله    الصَّ
ً
هَبِ؛ مثلا

َّ
هَبُ بالذ

َّ
: الذ

 بمثلبمثل، والو 
ً
 37 ".رق بالورق؛ مثلا

ينَ  ِ
ينَارَ بِالد  ِ

بِيعُوا الد 
َ
 ت

َ
الَ: »لا

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
انَ، أ مَانَ بْنِ عَفَّ

ْ
ِ عَنْ عُث

 الد 
َ

رْهَمَيْنِ«  ارَيْنِ، وَلا ِ
 38رْهَمَ بِالد 

فِضَّ 
ْ
هَبِ، وَال

َّ
هَبُ بِالذ

َّ
مَ: »الذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ: ق

َ
امِتِ، ق  بْنِ الصَّ

َ
 عَنْ عُبَادَة

ُ
عِيرُ    ة ، وَالشَّ ِ

بُر 
ْ
بُرُّ بِال

ْ
ةِ، وَال فِضَّ

ْ
بِال

مْرُ   عِيرِ، وَالتَّ مْرِ، بِالشَّ لٍ، سَوَاءً بِسَوَاءِ،  بِالتَّ
ْ
 بِمِث

ً
لا
ْ
حِ، مِث

ْ
ل ِ
ْ
حُ بِالم

ْ
ل ِ
ْ
تُمْ،   وَالم

ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
بِيعُوا ك

َ
، ف

ُ
صْنَاف

َ ْ
فَتْ هَذِهِ الأ

َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
إِذ

َ
ا    يَدًا بِيَدٍ، ف

َ
إِذ

انَ يَدًا بِيَدٍ« 
َ
 39ك

 الثاني:القول 

 
 ( حول العملة الورقية.5/6) 22( المجمع الفقهي قرار رقم:  93-88/1ينظر أبحاث هئية كبار العلماء )   34
 4059صحيح مسلم   35
   4073المصدر السابق   36
 4059المصدر السابق  37
 4066المصدر السابق   38
 4063المصدر السابق   39
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التماثل عند اتحاد الجنس وقال لا أنه لا يجب  إلى  ابن عباس رض ي الله عنهما  النس  ذهب  يئة وأخذه عنه طلابه في ربا إلا في 

 40.مكة

 الثاني:أدلة القول 

هُ 
َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
رْهَم«، ف ِ

رْهَمُ بِالد  ِ
ينَارِ، وَالد  ِ

ينَارُ بِالد  ِ
ُ عَنْهُ قال: »الد 

َّ
يَ اللَّ دْرِيَّ رَض ِ

ُ
خ
ْ
بُو  عن أبي سَعِيدٍ ال

َ
قَالَ أ

َ
هُ، ف

ُ
 يَقُول

َ
اسٍ لا إِنَّ ابْنَ عَبَّ

َ
: ف

تُهُ    سَعِيدٍ:
ْ
ل
َ
تُ:سَأ

ْ
قُل

َ
   ف

ُ
ق
َ
أ لا  لِكَ 

َ
ذ لَّ 

ُ
ك الَ: 

َ
ق ؟  ِ

َّ
كِتَابِ اللَّ فِي  هُ 

َ
وَجَدْت وْ 

َ
أ مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ مِنَ  مُ  سَمِعْتَهُ 
َ
عْل

َ
أ تُمْ 

ْ
ن
َ
وَأ ولُ، 

بَرَنِي 
ْ
خ
َ
كِنْ أ

َ
ي وَل ِ

مَ مِن 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
:بِرَسُولِ اللَّ

ُ
سَامَة

ُ
 رِ   أ

َ
الَ: »لا

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ةِ« أ

َ
سِيئ

َّ
 فِي الن

َّ
 41بًا إِلا

 الثالث: القول 

 قال المالكية بيع الذهب بالذهب وزنا بوزن وهي المراطلة فيجب فيه التساوي في الوزن ولو تفاضل في العدد. 

 والمسامحة بشروط: وان باع الذهب بالذهب عددا وهي المبادلة جازت الزيادة اليسيرة على وجه والمعروف 

أن تقع بلفظ المبادلة وأن يكون التعامل بها عددا لا وزنا وأن تكون قليلة وأن تكون قليلة دون سبعة وأن تكون واحدا بواحد  

 42. تكون مسكوكة وأن تتحد السكةلا واحدا باثنين وأن يكون على قصد المعروف لا على وجه المبايعة، وأن 

 أدلة القول الثالث: 

ابِتٍ،عن زَيْدُ بْنُ  
َ
الَ    ث

َ
مْرًا. ق

َ
رْصِهَا ت

َ
ةِ بِخ عَرِيَّ

ْ
صَ فِي بَيْعِ ال مَ رَخَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
:  يَحْيَى:أ

ُ
ة عَرِيَّ

ْ
جُلُ    ال رِيَ الرَّ

َ
ت
ْ
نْ يَش

َ
أ

هْلِهِ رُ 
َ
عَامِ أ

َ
تِ لِط

َ
لا

َ
خ مَرَ النَّ

َ
مْرًاث

َ
رْصِهَا ت

َ
بًا بِخ

َ
 43. ط

ينَارِ وَال ِ
وْزَنَ مِنْ بَعْضٍ فِي الد 

َ
انَ بَعْضُهَا أ

َ
لِكَ وَإِنْ ك

َ
هُ يَجُوزُ ذ إِنَّ

َ
عَدَدِ ف

ْ
 بِال

ُ
ة
َ
بَادَل

ُ ْ
ا الم مَّ

َ
يْسَ  وَأ

َ
فَضْلِ وَل عْرُوفِ وَالتَّ

َ ْ
ى سَبِيلِ الم

َ
ينَارَيْنِ عَل ِ

د 

وَزْنُ 
ْ
قْدِيرَانِ ال

َ
الِ ت

َ ْ
وْعِ مِنْ الم ا النَّ

َ
وَزْنِ وَلِهَذ

ْ
ى ال

َ
مْ يَبْنِيَا عَل

َ
هُمَا ل نَّ

َ
فَاضُلِ؛ لِأ لِكَ مِنْ التَّ

َ
ى فِيهِ  ذ

َ
وْل
َ
حَصَّ بِهِ أ

َ
وَزْنُ أ

ْ
انَ ال

َ
إِنْ ك

َ
عَدَدُ ف

ْ
 وَال

 
َ ْ
الم سَبِيلِ  ى 

َ
عَل  

ً
زِيَادَة وَزْنِ 

ْ
ال يَسِيرُ  زَ  ِ

جُو  عَدَدِ 
ْ
ال ى 

َ
عَل فِيهِ  عَمِلَ  ا 

َ
إِذ

َ
ف  

ٌ
مَعْرُوف عَدَدَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ  

َّ
مِنْ  إِلا وَجْهٌ  لِكَ 

َ
ذ فِي  نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل مَا  عْرُوفِ 

ةِ  عَرِيَّ
ْ
ال ةِ 

َ
ل
َ
مَسْأ ى 

َ
عَل مَبْنِي  ا 

َ
عِنْدَن ا 

َ
وَهَذ مِنْهُ  يَمْنَعُ 

َ
ف ابَنَةِ 

َ
غ
ُ ْ
وَالم ايَسَةِ 

َ
ك
ُ ْ
يْلُ  ،  الم

َ
ك
ْ
ال حَدُهُمَا 

َ
أ قْدِيرَانِ 

َ
ت مَرَةِ 

َّ
لِلث انَ 

َ
ك ا 

َّ َ
لم  

َ
ة عَرِيَّ

ْ
ال نَّ 

َ
أ لِكَ 

َ
وَذ

عْرُوفِ 
َ ْ
ى وَجْهِ الم

َ
رُورَةِ عَل انِي لِلضَّ

َّ
ى الث

َ
لِهِمَا إِل وَّ

َ
عُدُولُ عَنْ أ

ْ
ِي جَازَ ال

حَر  رْصُ وَالتَّ
َ
خ
ْ
رُ ال

َ
خ

ْ
لِكَ الدَّ  وَالآ

َ
ذ
َ
ك
َ
رَاهِمُ ف انِيرُ وَالدَّ

َ
 44. ن

 الراجح من الأقوال: 

 
 (  25/  4المغني لابن قدامة )   40
 (. 762/2( )النسيئة( التأخير وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا. تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري )1596(، صحيح مسلم )2069صحيح البخاري )  41

 
 (.  495شرح مختصر خليل للخرش ي )  42
 ( 3881صحيح مسلم )  43
 (.259/4المنتقى شرح الموطأ للباجي )  44
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الباب   في  الأدلة  اتحاد الجنس، لقوة  التماثل عند  أنه يجب  الجمهور، وهو  الراجح هو قول  القول  بعد استعراض الأدلة أن 

 .وصراحتها ودلالتها على وجوب التماثل في القدر عند اتحاد الجنس

أما القول الثاني في حصر الربا في النسيئة فقط فهو قول مرجوح لمخالفتها الأحاديث الأخرى الصحيحة التي تنص على تحريم  

 الفضل. ربا 

-إنما للحصر، على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رض ي الله عنهما فهم الحصر من قوله    ))كلمة  العيد:قال ابن دقيق  

: )إنما الربا في النسيئة( وعورض بدليل آخر يقتض ي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر،  -الله عليه وسلم    صلى

فتارة    للحصر:.. إذا ثبت أنها  .إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما عداه  فيها:وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. ومعنى الحصر  

تعالى كقوله  والسياق،  بالقرائن  ذلك  ويفهم  مخصوصا  حصرًا  تقتض ي  وتارة  المطلق،  الحصر  )تقتض ي  مَا:  مُنْذِرُ   إِنَّ تَ 
ْ
ن
َ
 ، 45( أ

ة كثيرة،  النذارة، والرسول لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميل  في-الله عليه وسلم    صلى-وظاهر ذلك الحصر للرسول  

 46.كالبشارة وغيرها((

النسيئة،   ربا  أشد من  أعظم، ولا  ربا  لا  ش يء مخصوص، وهو  في  النسيئة حصر  في  إلا  ربا  )لا(  الحديث:  في  فالحصر  وعليه 

 وليس المارد منه الحصر على الإطلاق، والله أعلم. 

مذهب المالكية في جواز الزيادة بالمبادلة بالشروط التي ذكرها المالكية، فهو قول مرجوح لما رواه مسلم من    الثالث:وأما القول  

 47. درهم بالدرهم لا فضل بينهماحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، وال

ثابت   زيد بن  في غيرها، كما روى  أنه رخص فيها ولم يُرخص  النص  في  العرايا، فالعرايا رخصة، وقد ورد  القياس على    -وأما 

ولم يرخص في غيره متفق  رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر،  

 48.عليه

 الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس 

 لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس.

 49( لله(لا خلاف فيه والحمد  أمر مجتمع عليه،   ))وهذا: وقال ابن عبد البر

 
 45النازعات   45
 (60/1) العيد.إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق   46
 . ( 1212)صحيح مسلم  47
 (. 1539(، ومسلم )2184صحيح البخاري ) 48
 (. 286/6التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر المالكي ) 49
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الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه  

صلى الله عليه وسلم   -من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي  

 50(... هاء وهاء..: )الذهب بالورق ربا إلا-

 بعض المسائل المعاصرة في باب الصرف : المطلب الثالث

 الصرف عن طريق القيد في حساب العميل 

على أن يقيده لحسابه الخاص بالدولار، ويعطيه إيصالا بذلك   الليبي،إذا قام الرجل ودفع للمصرف مبلغا من النقود بالدينار 

القبض   هذا  يغني  وهل  القبض،  في حصول  كاف  المصرفي  القيد  هذا  يعتبر  فهل  حقيقيا،  قبضا  الدولارات  يقبض  أن  دون 

 في ذلك خلاف بين أهل الفقهاء المعاصرين:   الحكمي عن القبض الحقيقي؟

لرابطة   الفقهي  المجمع  أكثرية  القبض الحقيقي، وبه أخذ  القيد المصرفي يقوم مقام  الأول:  وعليه   51الإسلامي، العالم  القول 

 52. كثر الباحثين في هذا العصرأ

مد  مح:  الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول القبض الواجب شرعًا، وهذا رأي الشيخ:  القول الثاني

 53. رحمه الله -بن عثيمين  

 الأول: دليل القول  

 من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف: 

 54فيجب الرجوع فيه إلى العرف(قال ابن قدامة: القبض مطلق في الشرع، 

الناس  جميع  فيه  يستوي  حد  غير  من  وعاداتهم  الناس  عرف  إلى  القبض  في  )المرجع(  تيمية  ابن  الأحوال    قال  جميع  في 

 55. والأوقات

حيث إنه يمكن العميل من    وإذا كان المحكم هو العرف، فالعرف في هذا العصر يعتبر القيد المصر في قبضا حكميًا معتبرًا،

 متى ما أراد.  سحبه، أو سحب بعضه، وبإمكانه الإحالة عليه، والتصرف فيه 

 
 (. 1586( والحديث أخرجه مسلم )544المغني لابن قدامة ) 50

 
ص.  ( 1/6، وانظر محملة مجمع الفقه الإسلامي /41( ص 7الدورية الحادية عشرة، القرار رقم ) الإسلامي،ينظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم    51

(772⋅771 
 . 12/153ينظر المعاملات المالية للدبيان    52
 12/154ينظر المصدر السابق.  53
 (90/4)-قدامةالمغني لابن   54
 ( 150/3) (، وانظر مطالب أولي النهى في شرح المنتهى.2463، كشاف القناع على متن الإقناع )(20/29)مجموع الفتاوى   55
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 الدليل الثاني:

الإذن للمصرف أن يقوم بالنيابة عن الأمر بالقبض في مسألة الصرف، وتقييده لحسابه عن طريق القيد المصرفي غاية ما فيها  

القناع:   في كشاف  القبض، جاء  يمنع صحة  لا  اتحدت حسا، وهذا وحده  القابض والمقبض قد  يد  له  )أن  أذن  في    ]أيفإن 

 56الوكيل[(.قد المصارفة ]أي جاز، فيتولى طرفي ع نفسه[ مصارفه

 فدل على أن التقابض باليد لا يلزم منه أن يكون بيد الأصيل. 

 الثاني:دليل القول  

 لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب  قال: من 

 الدليل الأول: 

قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر    -صلى الله عليه وسلم    -رض ي الله عنه يخبر عن رسول الله    -عن عمر بن الخطاب  

 57. هاء وهاءبالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا 

 وجه الاستدلال: 

: )إلا( هاء وهاء قال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله )هاء وهاء أن يقول  -صلى الله عليه وسلم    -قوله  

 58.المجلسكل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء، فيتقابضان في 

وليس نصا في وجوب القبض الحس ي، بأن يكون يدا بيد    النساء،إشارة إلى تحريم    (يدا بيد)وقوله    (إلا هاء وهاء)  ورد أن قوله

 59.: "كونه يدا بيد أي مناجزة"رض ي الله عنه. قال في الفواكه الدواني  -يدل على ذلك فعل ابن عمر 

 60. لجارحة ليس بمراد بالإجماع"يدا بيد غير معمول به؛ لأن اليد بمعنى ا: -عليه السلام  -يقول الكاساني: "ظاهر قوله 

 
 (246( 3كشاف القناع على متن الإقناع )  56

 1586ومسلم  2134البخاري   57
 (. 378/4فتح الباري شرح البخاري )  58
 (.732الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )  59
 5/219بدائل الصنائع   60
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وإذا كان المقصود من قوله يدا بيد هو القبض حكميًا كان أو حسيًا فلا مانع من اعتبار القيد المصرفي قبضا شرعيًا يتحقق  

 في  :  -صلى الله عليه وسلم    -به المقصود، فمعنى قوله  
ً
يدا بيد: أي حاضرًا بحاضر، احترازًا من الناجز بالغائب، وليس شرطا

 القبض الحس ي. 

 الدليل الثاني

أن تقييد المصرف للمبلغ المستحق، وإقباضه إيصالا بذلك يعتبر قبضا لوثيقة تثبت استحقاق المستفيد للمبلغ المقيد، وفرق  

 بين قبض وثيقة تثبت الحق، وبين قبض الحق نفسه، والمطلوب هو قبض الحق، وليس قبض ما يثبت الحق. 

عليه إثبات  :  ورد  هو  وإنما  المدين،  على  الدائن  حق  تثبت  التي  كالوثيقة  فقط،  استحقاق  إثبات  ليس  المصرفي  القيد  بأن 

استحقاق مع إطلاق يد المستحق في التصرف في المبلغ المقيد بكل أنواع التصرف المشروعة من بيعه واستلامه والحوالة عليه،  

حساب   إلى  العامة  البنك  ذمة  من  المقيد  للمبلغ  حكمي  نقل  فهو  نهائيا،  انقطاعا  البائع  حق  وانقطاع  ذلك،  وغير  ورهنه 

 المستفيد، ولذلك سماها بعضهم: نقودًا قيدية. 

 الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة أن قول عامة الباحثين في هذا العصر أقرب إلى الصواب، وأن القيد المصرفي قبض حكمي معتبر يقوم  

 منها: مقام القبض الحقيقي ولكن بشروط 

الأول: أن يتم القيد قبل التفرق، وأما قبض الإيصال الذي يثبت استحقاقه لقيمة الصرف فليس بشرط؛ لأن السند الذي  

تم   وقد  السند،  يقبض  أن  قبل  التفرق  حصل  فلو  الحساب،  في  التسجيل  حصول  لإثبات  وثيقة  هو  إنما  العميل  يقبضة 

التقييد، وقبضه في وقت لاحق فلا يؤثر ذلك في صحة العقد، وكذلك الشأن لو حصل الافتراق من المجلس قبل أن يسجل  

 موظف المصرف المبلغ في الحساب لاعتبر ذلك افتراق قبل حصول التقابض، فيبطل الصرف. 

الثاني: أن يكون لدى البنك العملة التي باعها على العميل، ولا تكفي الملاءة هنا، فلا بد من حيازة البنك للعملة التي باعها على  

 61. مقره الرئيس يالعميل سواء في صناديقه المحلية، أو في الصندوق المركزي في 

 الخاتمة: 

البحث كان على دراسة بعض المسائل في الصرف في المعاملات الإسلامية مع ذكر الخلاف في بعض المسائل وبيان الراجح منها  

 وهي كالآتي: 

يْرِ جنس أو بيع    الأول: رجحت التعريف    : الصرفتعريف   -
َ
وْ بِغ

َ
أ مَنِ جنسًا بِجنسٍ 

َّ
بِالث مَنِ 

َّ
الث بَيْعُ  وهو أن الصرف هو 

 . الأثمان بعضها ببعض

 
 (.12/164-153ينظر المعاملات المالية للدبيان ) 61
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في   - الربا  الأثمان    :الفلوسجريان  بمنزلة  هي  والنافقة  الرائجة  الفلوس  فإن  الثالث  القول  هو  أعلم  والله  والراجح 

 عليها. لاصطلاح الناس 

الأوراق   - قائما    : النقديةالربا  نقدا  النقدية  الأوراق  والثمنية    بذاته،وتعتبر  والفضة،  الذهب  في  النقدية  كقيام 

 النقدين.وعلة مطلق الثمنية في جريان الربا في  فيها،متحققة بوضوح 

 اتحاد. الراجح قول جمهور العلماء في عقد الصرف إلى وجوب التماثل في القدر عند  :الصرفالشرط الأول في  -

فلم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد   الجنس،في اشتراط التقابض وإن اختلف    الشرط الثاني -

 قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس.

المصرفي  - هذا    القيد  في  الباحثين  عامة  قول  وهو  بشروط  ولكن  الحقيقي  القبض  مقام  يقوم  معتبر  حكمي  قبض 

 العصر.

 التوصيات: 

فيجب أن يدرس    الربا،ووقع كثير من الناس في حبائل    العصر،عبت فيه المسائل في هذا  باب الصرف باب واسع تش -

 الأقوال. دراسة مقارنة مع بيان الراجح من 

ليكون الناس على دراية    المعاصرة؛تأليف رسالة مبسطة عن حكم الصرف وعلاقته بالربا مع ذكر شروطه والمسائل  -

 الربا. ولا يستهويهم الشيطان فيقعون في  بها،

 ليجتنبوها. وتنبيه الناس على الأخطاء الشائعة  عام،دراسة أحكام المعاملات بشكل  -

 المراجع: 

 القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم  .1

عمدة   .2 شرح  الإحكام  دقيق    الأحكام،إحكام  ابن  السنة    العيد، المؤلف:  مطبعة  بدون    المحمدية،الناشر:  الطبعة: 

 .2عدد الأجزاء:  تاريخ، طبعة وبدون 

ترتيب   .3 في  الصنائع  )   المؤلف:  الشرائع،بدائع  الحنفي  الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين    المتوفى:علاء 

 7عدد الأجزاء:  م،1986هـ1406الطبعة: الثانية،   العلمية،دار الكتب  الناشر: (،هـ587

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين    الهداية، البناية شرح   .4

م، عدد الأجزاء:    2000-هـ  1420الطبعة: الأولى،    لبنان،،  بيروت-دار الكتب العلمية  الناشر:   (،هـ855  المتوفى:العيني ) 

13 

الزبيدي   .5 بمرتض ى  الملقب  الحسيني،  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  المؤلف:  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج 

 . 20/ هـ، عدد الأجزاء: 1414الطبعة: الأولى  بيروت،-دار الفكر  الناشر: (،هـ1205 المتوفى:)

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى    الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر    المؤلف:  المنهاج، تحفة المحتاج في شرح   .6

 م، عدد الأجزاء 1983: 10عام النشر:  طبعة،الطبعة: بدون   محمد،بمصر لصاحبها مصطفى 
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البر بن عاصم    المؤلف:  والأسانيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني   .7 أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 

( القرطبي  أحمد  463)  المتوفى:النمري  بن  تحقيق: مصطفى  الكبير    العلوي،هـ(،  وزارة    الناشر:  البكري،محمد عبد 

 . 24هـ، عدد الأجزاء:  1387 النشر:عام  المغرب،  –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

المؤلف: خليل بن إسحاق بن موس ى ضياء الدين الجندي المالكي    الحاجب،التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن   .8

)المتوفى:   نجيب،    (،هـ776المصري  الكريم  عبد  بن  أحمد  د.  وخدمة    الناشر:المحقق:  للمخطوطات  نجيبويه  مركز 
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